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286450 ‐ هل يجوز أن تأخذ من مال زوجها البخيل بغير رضاه نفقة وعلاج ابنها المريض؟

السؤال

أنا امرأة متزوجة وحاليا لدي مشاكل بين وبين زوج وممن جدا حصول طلاق

أن آخذ من هذا المال ل ننبيت والدي هل يم أخبئه له وأنا الان ف عندي ل تركه زوج سؤال: عندي مبلغ مال

أصرف عل أبنائ مع العلم ابن مريض ومحتاج عملية وزوج بخيل حت إذا طلبت منه المال بعد الطلاق من أجل عملية

ن أن اقتطع مبلغ من المال ثم أعطيه الباقوهل يم أنا متأكدة أنه لن يعطين ابن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نرِزْقُه لُودِ لَهوالْم َلعو :بار الذين لا كسب لهم ؛ لقوله تعالزوجته وأولاده الصغار أو ال الأب أن ينفق عل يجب عل

وكسوتُهن بِالْمعروفِ  تُلَّف نَفْس ا ۇسعها البقرة: 233 .

فيجب عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، ولا يحل لأحد أن يأخذ من ماله بغير إذنه .

قال النب صل اله عليه وسلم: إن دماءكم، وأموالم، وأعراضم عليم حرام، كحرمة يومم هذا، ف بلدكم هذا، ف شهركم

هذا رواه البخاري (1739)، واللفظ له، ومسلم (1679).

وقال:  يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1459).

ثانيا :

المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، أو انتقلت برغبتها لبيت أهلها، وتركت بيت زوجها: سقطت نفقتها، ولم يجب لها

ف ماله نفقة الأيام الت تركت فيها بيتها.

وما ذكرت من النزاع والخصومة بينك وبين زوجك: هو نوع من التهمة ف حمك عليه، وتصرفك ف ماله؛ فليس لك أن

تتصرف ف هذه الأمانة بمفردك، لمان التهمة المذكورة، ولأن الخصومة بينما قد تدعوك إل التوسع ف ماله والتصرف فيه
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بغير حق.

والحل هنا:

أن يتوسط بعض العقلاء الناصحين من الطرفين، ويتولوا بأنفسهم معرفة حال الأبناء، وما يحتاجه الابن المريض من الرعاية

والنفقة، ويفرضوها ف مال الزوج بالمعروف، ويأخذوها منه.

فإن قدروا عل ذلك، فبها ونعمت، وعليك أن تردي الأمانة لزوجك، ولا تتصرف ف شء من ماله.

وإن أب، وقد ثبتت حاجة الابن للدواء، أو العملية الطبية، ولم يمن إلزامه بتحملها، جاز لك أن تأخذي من ماله ما يف لهذه

الحاجة.

والأحسن أن يتول ذلك الأمناء الذين توسطوا بينما، ويقومون هم عل الإنفاق من مال الزوج الذي ف يدك، دفعا للتهمة،

ومنعا للنزاع بينما بعد ذلك.

ينفا يم ينطعي سلَيو ، يحشَح لجانَ رفْيا سبنَّ اا ،هال ولسا ري : ةَ قَالَتتْبع نْدَ بِنْتنَّ هه عنها اال شَةَ رضائفعن ع

وولَدِي ا ما اخَذْت منْه وهو  يعلَم ، فَقَال: خُذِي ما يفيكِ وولَدَكِ بِالْمعروفِ رواه البخاري (5364).

قال ابن بطال رحمه اله :

"ف هذا الحديث من الفقه: أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من منعه من حقه أو ظلمه بقدر ماله عنده، ولا إثم عليه ف ذلك؛

لأن النب صل اله عليه وسلم أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف" انته من "شرح البخاري" (7/542) .

: وقال الشافع

"وإذا كانت هنْدٌ زَوجةً بِ سفْيانَ ، وكانَت الْقَيِم عل ولَدِها لصغَرِهم ، بِامرِ زَوجِها ؛ فَاذِنَ لها رسول اله صل اله عليه وسلم

انْ تَاخُذَ من مالِ أب سفْيانَ ما يفيها وولَدَها بِالْمعروفِ .

فَمثْلُها : الرجل يونُ له عل الرجل الْحق بِايِ وجه ما كان ، فَيمنَعه إياه،  فَلَه انْ ياخُذَ من ماله حيث وجدَه ، سرا وعَنيةً ،

وكذَلكَ حق ولَدِه الصغَارِ" انته من "الأم" (5/100) .

وينظر جواب السؤال (150250) .

واله أعلم .
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